
 

 الخصخصة وسیلة للإصلاح الاقتصادي
 
 

 :الملخص
 

ى            سمیات القیاسیة نحو معن ت الم د اختلف لق
ل :  محدد للخصخصة، وقد عرفت بأنھا ة تحوی سیاس

راد (الملكیة العامة من الدولة إلي الملكیة الخاصة  أف
ة، )  شركات بأنواعھا  - ضمن ضوابط وقوانین الدول

ة  ي إدارة ملكی اص ف اع الخ شاركة القط ي م أي ھ
ة أو  ا الحكوم سیطر علیھ تي ت الأنشطة والأصول ال
صادي  ر الاقت ت الفك ك تح درج ذل ا، وین تملكھ
راد  لاك الأف اس امت ى أس وم عل ذي یق مالي ال الرأس
ي عناصر  م ف الي تحكمھ صادیة، وبالت للموارد الاقت

ة  ة التجاری ق   –ووسائل الإنتاج والحرك دف تحقی بھ
ودة . الأرباح وتعد العودة إلى الملكیة الفردیة ھي الع

إلى الأصل الطبیعي، وذلك بعد أن تتمكن الدولة من 
ھ  شكیل ھیكل صاد وت راد .بناء قواعد الاقت إذ أن للأف

ق  اتھم، أي أن تحقی سییر أمور حی قدرة ذاتیة علي ت
ق  ة لتحقی واة إیجابی ة سیكون ن الفرد لمصلحتھ الذاتی

 .  مصلحة المجتمع بأكملھ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Abstract 
 

 Privatization can be defined as 
the policy of changing public owner-
ship of the state to private ownership 
of individuals,  companies…within the 
controlling limits and regulations of 
the state. Although, the private sector 
having hand in running or possessing 
assets owned by the state. that comes 
under the economic resources are pri-
vate property. The individuals can own 
means of production and trade to attain 
profits. Adoption of private property, 
which is original and natural, comes 
after establishing the infrastructure and 
skeleton of economy by the state. 
Therefore, the individual is very 
cometent to manage and handled his 
own affairs. To maintain individuals 
desire, which reflect as positive nu-
cleus for the beneficial of the whole 
community.   
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 :مقدمة
و          الم نح م دول الع وم معظ سابق الی تت

و  ود نح ل عق سابقت قب ا ت صة، كم الخصخ
أمیم تحل .الت صة س صادیون أن الخصخ رى الاقت وی

ا  شي، كم ستوي المعی ع الم دول وترف شاكل ال م
 ً  .وضعوا الآمال الكبار لسیاسة التأمیم سابقا

ة          رون متعاقب داد ق ي امت ة عل ت الدول د ظل لق
صادیة  اة الاقت ي الحی دخل ف ى الت صة عل حری
ل  اجر والعام ى الت ود عل ن القی ً م ا ت أنواع وفرض
اة  ي الحی ي ف سیاب الطبیع اق الان ا ع لاح مم والف
ي  ة الت ود الدول ؤلاء أن قی عر ھ صادیة، وش الاقت
شاطھم  ن ن وضعت في الأصل لمنفعة غیرھم تحد م
ود  ذه القی ة ھ واندفاعھم، وأصبح الجمیع ینادي بإزال

إذ )  آدم سمیث(وتحطیمھا وأولھم العالم الاقتصادي 
طالب بألا یتجاوز نشاط الدولة شئون الأمن الداخلي 

 .والدفاع والعدل
دم         ض بتق ضھا البع ن بع دول ع یز ال تتم

وجیھھم نحو  دریب شعوبھا وت دأ بت اقتصادھا، إذ تب
ات  یر المعلوم لال توف ن خ سلیم م اج ال رق الإنت ط
ة للقطاع  ح الفرص ا یتی ة مم وتذلیل المشاكل المختلف
د  ذل الجھ ة، وب وادر المؤھل ار الك اص لاختی الخ
ة  ضل وخدم اج أف م إنت ستمرة لتقی سة الم والمناف
ة  صاد وترقی ة الاقت ع عجل ي دف ساعد ف یزة ت متم

 .الشعوب
ة          ق سیاس اداة بتطبی ت المن ا كان ن ھن م

ي دور  ر ف ادة النظ ادي بإع تي تن صة ال الخصخ
اع  م دور القط ى تعظی ل عل ام والعم اع الع القط
سیرة  ي م بر ف ة دور أك ھ لممارس اص وتأھیل الخ
ى  ة عل ة القائم ل العولم ي ظ صادیة ف ة الاقت التنمی
ي  سیر ف سوق، إذ إن ال ة ال صاد وحری ر الاقت تحری
ل  ن مراح سة م ة رئی د مرحل ة الخصخصة یع عملی

 .التحریر الاقتصادي
 

 :ماھیة الخصخصة
ف         ى التعاری صادیون عل ف الاقت یختل

ى  ق عل ذا ینطب صادیة وھ یرات الاقت الأساسیة للمتغ
ة  ادة ملكی رد إع ا مج البعض یراھ صة، ف الخصخ

راد ى الأف ام إل اع الع ا  )1(القط رى أنھ ضھم ی وبع
د سقوف  سوق لتحدی العودة إلى الاعتماد على آلیة ال

 )8(.الإنتاج وكیفیة التوزیع وتحفیز الإنتاج

بدأت الخصخصة في الانتشار في منتصف 
اموس  ي الق رت ف شرین  وظھ ادي والع رن الح الق

ا1983لأول مرة عام  ى أنھ ل :  م وعُرفت عل تحوی
ة ة الخاص ى الملكی . الأعمال والمشاریع الحكومیة إل

ى  ز إل مل یرم وم أش ى مفھ دل عل ة ت ذه الكلم وھ
ات  ات وحاج ى متطلب ر إل ي النظ د ف لوب جدی أس
ة  ي تلبی ة ف ي دور الحكوم المجتمع وإعادة النظر ف

ات ذه الحاج ى .  ھ اد عل ني الاعتم ام تع شكل ع وب
سات  ن المؤس ً ع دلا ة ب ع الخاص سات المجتم مؤس

 )8(.الحكومیة لمواجھة متطلبات الأفراد

یرات        رز التغ صة أب د الخصخ ي  )6(تع الت
أدخلت على اقتصادیات العالم المتقدم والعالم النامي 
صطلح  ر م یرین وظھ دین الأخ لال العق خ
الم الإدارة المعروف  ً في كتابات ع الخصخصة أولا

ر 1968في عام )  بیتر داركر( ة أكث سب أھمی م واكت
ة  ت (عندما قامت حكومة المحافظین برئاس مارغری

شر ل )  تات شامل لتحوی ا ال ا ببرنامجھ ي بریطانی ف
اع  ى القط ام إل اع الع شطة القط شروعات وأن م

م  وخلال النصف الأول من 1979الخاص منذ عام 
ات ج .  الثمانین ت برام ة توال ذه التجرب اح ھ وبنج

اع  ى القط ة إل شطة العام شروعات والأن ل الم تحوی
ي  دول الت دد ال دول وصار ع ف ال الخاص في مختل
ي  ستمر وف د م ي تزای صة ف ة الخصخ ذت بسیاس أخ
ة  لاد العربی ن الب دد م ذت ع یرة اتخ سنوات الأخ ال
ة للقطاع  المبادرة بإجراءات تحویل مشروعات عام
صادي  لاح الاقت ات الإص ن سیاس زء م الخاص كج
اص،  اع الخ شجیع القط صاد وت ر الاقت شمل تحری ت
ا للمشروعات  ة وإداراتھ ك الدول اء تمل وتخفیف أعب

ورغم الجدل الذي أثارتھ ھذه السیاسات . الاقتصادیة
ا  ً جعلتھ ا ا عالمی ة لتطبیقھ ارب المتلاحق إلا أن التج
ھ أو  ي مقاومت دوى ف اك ج ً لم تعد ھن ً قویا تمثل تیارا
ي  ث ف دى البح ن الأج بح م ل أص ده ب وف ض الوق
ي إدارة  دول ف ك ال ارب تل ن تج تفادة م ة الاس كیفی
ات  ق الغای ذي یحق سیاسة الخصخصة على النحو ال

 .النھائیة المستھدفة منھا
ر         ن أكث د م صة یع صطلح الخصخ م

ات  د الثمانین لال عق دل خ یرة للج صطلحات المث الم
ي ذا  )5(.الماض یرات لھ ن التعب د م اك العدی وھن
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ا صطلح منھ صیة :  الم صاص والتخص الاستخ
ص  ة والتخوص ة والمخاص صاص والخاص والإخ

 (Privatization)والتخویص وكلھا تدل على كلمة
ي   اه العالم ى الاتج شیر إل ي ت صة وھ أي الخصخ

ي  ساھمتھ ف اص وم اع الخ ادة دور القط و زی نح
ن أدوات  النشاط الاقتصادي الذي یعُد وسیلة مھمة م
ستعید  د لكي ی الإصلاح الاقتصادي التي تعمل بجھ
اء دور  ق إحی ن طری ھ ع ھ وفعالیت صاد حیویت الاقت
اج والفعل  وة الإنت ن ق سة بی المبادرة الفردیة والمناف

ة .  في الاقتصاد الوطني ق سیاس أرجعت فكرة تطبی
ط  و نم ول نح ى التح دف إل تي تھ صة وال الخصخ

دون(الإنتاج إلى  ن خل ة )  اب ن أھمی دث ع دما تح عن
ن ستمائة  ثر م ذ أك اج من تمیز القطاع الخاص بالإنت

م فقد انتقد ابن خلدون قبل خمسة 1377عام في عام 
ن  ھ م ا ل ة لم ة لمؤسسات تجاری قرون امتلاك الدول
م ة الضرائب وتحطی واطنین وجبای ى الم  مضار عل

ضارة ادى .  الح دما ن نى عن ذا المع د ھ آدم (وتأك
شھیر )  اسمیث ھ ال م(في كتاب روة الأم شر )  ث ذي ن ال

م بالاعتماد على قوى السوق والمبادرات 1776عام 
سیم  صیص وتق ادة التخ ل زی ن أج ك م ة، وذل الفردی
ى  صادیة عل اءة الاقت ق الكف الي تحقی ل وبالت العم

ار .  المستویین الجزئي والكلي ومما سبق نجد أن أفك
دون( ن خل میث(و)  اب ة )  آدم اس ب مھم شكل جوان ت

 )6(.ترتبط مباشرة بسیاسة الخصخصة

اج   ي انتھ دة ف ة الرائ تعد بریطانیا ھي الدول
صة ة الخصخ ض .  سیاس ماھا البع شریة(وس ) بالتات

ة  وزراء البریطانی سة ال ى رئی سبة إل ت (ن مارغری
شر ح )  تات د أن نج وم بع ذا المفھ ل ھ م انتق ن ث وم

نین  ذي دام س اني ال صاد البریط ود الاقت وحرك جم
دأت  تي ب ة ال دول الأوربی ة ال ى مجموع ة إل طویل
رة وذات  ة الخاس سات العام ن المؤس ص م التخل

ة اءة المتدنی ً .  الكف ا ا عام ط اتجاھ ذا الخ ا جعل ھ مم
ھ ة ل دولي والمؤسسات التابع د ال (یتبناه صندوق النق

ا . )5 ة الخصخصة وذیوعھ اتسع نطاق تطبیق سیاس
ة  دول النامی ي ال ل ف ط ب ة فق دول المتقدم ي ال لیس ف
ى  ام عل اع الع یطرة القط ن س ھ م سم ب ا تت ً لم ضا أی

صادیة شطة الاقت ن الأن بر م وأصبح .  )6(الحجم الأك
اة  ي الحی ق ف ة بعم دخل دول ألا تت اع ب اك اقتن ھن

. الاقتصادیة وأن تترك فرصة أكبر للقطاع الخاص

مالیة  دول الرأس صة ال ار الخصخ اح تی واجت
صناعیة  والاشتراكیة، الغریب في الأمر أن الدول ال
ع  صادھا الطاب ى اقت ب عل تي یغل برى وال الك
ي  باقة ف ت س تي كان ي ال ترا ھ ل انجل مالي مث الرأس
ا  دول لدیھ ذه ال تجربة الخصخصة وتبریر ذلك أن ھ
ة  ركاتھا العام ة  إدارة ش ادة إنتاجی ي زی ة ف رغب
دمات  ات والخ ى الملكی شرف عل تي ت ات ال والمنظم

ة ن .  العام ث ع ي البح دول ف ذه ال ل ھ ة مث ورغب
ورة الاتجاه نحو  ى بل اد إل د ق ة ق ثر فعالی أسالیب أك

ع .  الخصخصة دور تاب ت ب د أت ة فق دول النامی ا ال أم
یراقب المحاولات الناجحة للدول الصناعیة المتقدمة 
ا  ة وتناسب ظروفھ وحینما وجدت أن التجربة ناجح
دة  رق جدی صة وبط ي الخصخ وض ف دأت الخ ب

دة و .  ورائ اه نح ن الاتج ة م دول النامی دف ال وھ
. الخصخصة ھو التخلص من المشروعات الخاسرة

ة  شروعات العام اء الم ة بأعب دول مثقل ذه ال إذ أن ھ
د الأمر سوء أن  دة، ویزی والتي لا تعمل بطریقة جی
ة  صادیة واجتماعی شاكل اقت ة بم ة مثقل دول النامی ال
شروعات  ى الم رافھا عل ل إش رى تجع یة أخ وسیاس

فء یر ك ً وغ لا ً ثقی را ة أم ى .  )2(العام اعد عل وس
ة  دول المتقدم د ال صة تأیی اھرة الخصخ شار ظ انت
ات  ل الثمانین ذ أوائ ة من سات الدولی افة للمؤس بالإض
ا  دول لتطبیقھ ن ال د م لتقدیم مساعدات مباشرة للعدی
ي  ك الدول وقد تمثل ذلك بصفة خاصة بمجموعة البن
ل  ولم تقتصر مساعداتھ على توفیر الموارد المالیة ب

 )6(: تجاوز ذلك تقدیم مساعدات فنیة مثل

 .إعداد إستراتیجیة ومنھج لتطبیق الخصخصة -
ع   - حة للخصخصة م اختیار المؤسسات المرش

 .توفیر البیانات والدراسات
 .وضع جداول زمنیة لتنفیذ خطة الخصخصة -
صاد         ى لاقت ة الأول اص اللبن اع الخ د القط یع

ات  ل التنظیم ل ك و أص ة فھ ات الطبیعی المجتمع
الاقتصادیة ولذا فإن القول إن القطاع الخاص قطاع 
ن أجل  غیر سلیم یعتمد على طرق خاسرة ویعمل م

ع  ي المجتم ساد ف شر الف ة؛   –ن ع الحقیق سجم م لا ین
ً بوجود القطاع الخاص أو  ً مرتبطا فالفساد لیس شیئا
ع  ي جمی د ف سانیة توج ساد ظاھرة إن عدمھ وإنما الف

ة د .  )1(الظروف والأحوال بطرق وأشكال مختلف یعتق
ناعات  شاء ص م بإن اص یھت اع الخ ض أن القط البع
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ذي  ك رأسمال كال ھ لا یمل صغیرة أو استھلاكیة لأن
ع  دقیق بواق تملكھ الدولة وھذا یحتاج إلى مراجعة وت
ن  رغم م ى ال اص عل اع الخ ور القط شوء وتط ن
دان  ن البل ظروف التقیید التي تعرض لھا في كثیر م
ي  اءه لعشرات المصانع الت م بن لعقود طویلة ومن ث
وم الآن  ث تق ة حی دان النامی صادیات البل ا اقت تتبناھ

ة صدیر المتنوع ات الت ة حاج ى تلبی م .  عل وإذا ل
خمة  ناعات ض اء ص اص بن اع الخ ستطع القط  –ی

ن  دت م تي ح ده ال روف تقیی ى ظ ع إل سبب یرج فال
ي دول  إمكانیاتھ، الأمر الذي حملھ على الاستثمار ف
ن  دة م دول المقی ذه ال أخرى بدیلة وبالتالي حرمت ھ

 .)1(ملایین الدولارات بسبب سیاسات التقیید
ى أن    ص إل ن أن نخل بق یمك ا س مم

ة  شاملة والمتكامل ة ال یلة للتنمی ي وس صة ھ الخصخ
ة،  ة المتاح وارد المحلی تقتضي الاستخدام الأمثل للم
ا  ن الوصول إلیھ وكذلك الموارد الخارجیة التي یمك
ادة الدخل  م زی ن ث اج، وم وذلك من أجل زیادة الإنت
ستوى  ع م ة، ورف ة توزیعی ق عدال ي وتحقی القوم
و  ا النم ق معھ لیمة یتحق س س ى أس شة عل المعی
ع  ق مجتم ى تحقی سعى إل والتقدم، وھي وسیلة لمن ی
أفضل وأیضا ھي غایة لمن یسعى إلى إیجاد فرص 

 .تجاریة في عمل الحكومة
 

 :أھداف الخصخصة
ى   ة إل ن دول ة م خص تختلف أھداف الخص

ة  ام ع داف ال خلاص الأھ ن است ك م ن ی ك أخرى ول
دد ) 4( لسیاسة الخصخصة ح ، و من الضروري أن ت

ة   -الدولة  خص داف   -قبل البدء ببرنامج الخص الأھ
ك  ر ذل ؤث ث ی المرجوة من تطبیق الخصخصة  حی
ي  ة ف خص خص ي ال حول ف ت فى نموذج أو شكل ال
 ً التوقیت والمدى الزمني للتنفیذ فإذا كانت الدولة مثلا
ا أن  ھ تھدف لتقلیص العجز الحكومي بالموازنة فعلی
ة  وازن م ل ال حم تبدأ ببیع الشركات الخاسرة والتي ت
ى  حصول عل ل دف ل ھ ت ت أعباء دعمھا أما إذا كان
ة  دول ى ال ل ع ة ف عوائد كبیرة من برنامج الخصخص
دفت  ة، وإذا ھ البدء ببیع الشركات الرابحة ذات الثق
أ  ج ل الدولة لتوسیع قاعدة الملكیة للأفراد فعلیھا أن ت
داد  أع م ب ع أسھ ی لأسلوب الطرح العام من خلال ب
ى  ة عل خص كبیرة، و تعمل توجھات برنامج الخص

ص  ی زیادة الأھمیة النسبیة لبعض الأھداف مقابل تقل
ح  ي صال ة ف دول راه ال ا ت ً لم الأھداف الأخرى وفقا

ز .  الاقتصاد القومي ی وتدل معظم التجارب على ترك
الأھداف الاقتصادیة التي تستھدفھا الدولة من جراء 

ي (: تطبیق الخصخصة وتتمثل ھذه الأھداف في الآت
4( 

تصادي - ن الأداء الاق حسی : زیادة المنافسة وت
ة  خص خص ج ال رام ویعد ذلك من أھم أھداف ب
اءة  ف ك ادة ال دف زی ھ ا ب ھ ی ومبررات اللجوء إل
ا  خصیصھ جري ت الاقتصادیة للمنشآت التي ی

 .وبالتالي تحسین كفاءة الاقتصاد
ال  - م كون سوق :  تنشیط وتطویر أسواق ال ت ت

داول :  المال من سوقین ت ي ت سوق النقد وھي الت
فیھا النقود قصیرة الأجل، والأخرى سوق رأس 
المال وھي التي تداول فیھا أوعیة طویلة الأجل 
ھ  أو متوسطة الأجل مثل الأسھم والسندات وعلی
طت  ا نش م ل ود، ك ق ن فكلما ازداد الطلب على ال
ة  ی ال م ة الأوراق ال م ی م وق ج السوق، وارتفع ح
ب  طل ال وزاد ال م ي سوق رأس ال المتداولة ف

ط .  على الاقتراض في سوق النقود وھذا ما یرتب
دد  ادة ع ى زی بتطبیق الخصخصة التي تؤدي إل
ادة  ي زی ال ت ال ع وب م المنشآت الخاصة في المجت

 .الحاجة للنقود من أسواق المال بشقیھا
ة وأسواق        خص خص كما أن العلاقة بین ال

ال م ؤدي  ) 6( ال ث ت ی ة ح زدوج ة م لاق ي ع ھ
ط سوق رأس  شی ن اد وت ى ازدی الخصخصة إل
ات  ب ل ط ت م د ال ال أح م وق ال د س ع ال و ی م ال
ة و  خص الأساسیة للتنفیذ والاستمرار في الخص
خضع  ي ت ت شآت ال ن م ل تسھم في توفیر النقود ل
شأة  ن م م ال ی ی للخصخصة،و تساعد في عملیة تق
 ً ا ق ة وف طروح م م ال من خلال تحدید قیم الأسھ

وتطویر أسواق . للعرض والطلب في البورصة
عب  ل المال میزة كبرى للاقتصادیات النامیة إذ ت
ع  جی ي تش ً في التوازن الاقتصادي ف ً مھما دورا
داخل  ل ي ل ب ال الأجن م وتسھیل تدفقات رأس ال
م  ظ ع لرفع التنمیة الاقتصادیة وھذا ما تحتاجھ م

 .الدول النامیة التي تفتقر لأسواق مال متطورة
م   - ن أھ ة م وم حك ل ي ل ال م ز ال ج ع ض ال خف

ق  ی طب ت الأھداف التي تجعل الدول النامیة تلجأ ل
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ب .  سیاسة الخصخصة جز بسب ع ذا ال یتحقق ھ
جز  ً ما یشكل مصدر ع القطاع العام، الذي غالبا
طاع  ق مالي ضخم للدولة، حیث تغطى خسائر ال

ط ب رت دة مصادر ت ن ع ام م ة :  الع وازن م ا ب إم
ن  الدولة، أو بمیزان المدفوعات، أو قروض م
ة أو  وم دع ار م ع أس ي ب رف ص م از ال ھ ج ال

ارج خ ن ال راض م ت ق .  الاق ی ب ط ؤدي ت و ی
ف  وق ى ت ام إل ع طاع ال ق ى ال ة عل خص الخص
حمل  المصادر السابقة للتمویل وبالتالي توقف ت
ي  ال م جز ال ع تضاءل ال الدولة لأي خسائر و ی
ة  ج ی ت للحكومة، وتحصل الدولة على إیرادات ن
ة  بیع الشركات، و تزداد حصیلة الضرائب نتیج
ة  ع اض خ ة ال ح راب ات ال رك م الش ج ادة ح زی

 .للضریبة
ویمكن تلخیص الأھداف العامة للخصخصة 

 )4(: في الآتي

 :على المستوى الاقتصادي الكلي: أولا
  تخفیض عجز الموازنة وامتصاص السیولة

م  خ دلات تض ع ى م ة عل ظ حاف م ل النقدیة ل
 .مستقرة

  المساھمة في دعم الخزینة العامة في الدولة
 :وذلك من خلال

جز   - ع د ال إیقاف الدعم المباشر الموجھ لس
 .في میزانیة المؤسسات العامة

ي   - ل ف ث م ت م إیقاف الدعم غیر المباشر وال
ك  ر وذل جل خسائ دعم المؤسسات التي تس

 ).شركات قابضة(من قبل مؤسسات أخرى 
 -   قروض ات ال زام ت ف عبء ال ی تخف

 .الخارجیة الممنوحة لبعض المؤسسات
  ي شقیھ المحل اص ب اع الخ شاركة القط م

ك  اج وتحری ادة الإنت رض زی بي بغ والأجن
 .الطاقات المعطلة

  ي سة ف ادة المناف سوق وزی شاط ال ك ن تحری
 .الأنشطة الاقتصادیة

 
ا ً ثانی اعي  :◌ ستوى القط ى الم سات (عل المؤس

 ):والشركات العامة
  ك ة للمؤسسات وذل تحسین الأوضاع المالی

ى  رة إل سات خاس ن مؤس ا م بتحویلھ

مؤسسات ذات مردود اقتصادي واجتماعي 
 . ملموس

  ساح رة بإف ة المباش اق الملكی یع نط توس
غار  اص وص اع الخ دخول القط ال ل المج
م  ن مبادراتھ تفادة م ستثمرین، والاس الم

 .لتطویر الأداء بالمرفق
  ر ن الجماھی ھم بی ة الأس دة ملكی یع قاع توس

 .والعاملین بالمؤسسات
ومما سبق نستنتج أنھ مھما اختلفت أسباب    

ى  ً عل واء رى س ة لأخ ن دول صة م الخصخ
ى  ي أو عل صادي الكل اع الاقت ستوى القط م
ذي  دف الأساسي ال إن الھ المستوى القطاعي، ف
ى  دم عل و التق ھ ھ ى تحقیق دول إل سعى ال ت
ق  المستوى الاقتصادي والاجتماعي وبذلك تحقی

ات ة المجتمع اع .  رفاھی ن القط ول م وأن التح
ً جذریا في  العام إلى القطاع الخاص یعني تغییرا

ي .  الأھداف م ف ام التحك داف القطاع الع فمن أھ
د  ق الح س تحقی تراتیجیة ولی وارد الإس الم

ي القطاع الخاص ا ف اح كم ن الأرب . الأقصى م
رى،  ة لأخ ن دول ف م داف تختل ذه الأھ وأن ھ
ادة  ن زی اني م وخاصة في الدول النامیة التي تع
ة،  الي، والتضخم، والبطال العجز التجاري والم
دم أسواق  دم تق وتخلف المناخ الاستثماري، وع

 . المال والبورصات
 

 :مبررات الخصخصة
ة   ل الداخلی ن العوام د م ك العدی ھنال

شكل  والخارجیة التي أدت إلى انتشار الخصخصة ب
مولي المي وش ى .  ع دول عل ن ال یر م دت الكث اعتم

صادیة  ا الاقت یة ومناھجھ دھا السیاس لاف عقائ اخت
ف  یلة لتوظی اعھا كوس سفاتھا وأوض این فل وتب
صادیة  شاكل الاقت ة الم صادیة لمواجھ القدرات الاقت
دول  ى ال ا عل دتھا وتأثیراتھ ي ش این ف تي تتب ال

ة ة .  المختلف ي كاف ة ف ل الخارجی ل العوام وتتمث
ي  یة الت صادیة والسیاس ة والاقت یرات الفكری المتغ

 ً ا ا .  تؤثر في اقتصاد الدولة ویكون منشأھا خارجی أم
ي  ر ف تي تؤث یرات ال ي المتغ ة فھ ل الداخلی العوام
ن  ً م ا ً نابع ا شأھا داخلی ون من د، ویك صاد البل اقت
روف  ن ظ ة، أو م صادیة الحكومی ات الاقت السیاس
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ة  یة أو الاجتماعی ل السیاس ة؛ كالعوام د الداخلی البل
 )16(.والكوارث الطبیعیة

ا   تي یطرحھ بررات ال ن الم د م اك العدی ھن
صة  ني الخصخ صاد لتب ي الاقت صون ف المتخص
شاكل  ن الم د م اوز العدی لوب لتج ج وأس كمنھ

 :الاقتصادیة وأھم مبررات الخصخصة ھي
شاطھ    - ي إدارة ن اص ف اع الخ اءة القط كف

شغیل  ي الت صادیة ف ق اقت ھ یحق ث أن الاقتصادي حی
شروعات  ن أداء الم سن م ائض ویح م الف ا یعظ مم

ى .  ومن ثم تحقیق الأرباح درة القطاع الخاص عل ق
اج  تحفیز العمال وإیجاد الدافع لدیھم على زیادة الإنت
ي  ن سیاسات ف ھ م ا یملك م بم ة أدائھ وتطویر وتنمی
ع  ن مجتم ا تجعل م ة مم اب والرقاب المحاسبة والعق
ى  دافع عل ھ ال ً لدی زا ً متحف ا ً منتج ا ال مجتمع العم

اء ر والعط ى .  التطوی د عل اح والعوائ ا أن الأرب كم
دى  ق ل اص تخل ا القطاع الخ تي یحققھ الاستثمار ال
دى  ذلك ل ار وك ى الادخ ً عل ا ً ودافع افزا راد ح الأف
و  ھ نح ق التوج ا یحق ً مم ا راد مع سات والأف المؤس

 )5(.الاستثمار
ل   - ن كاھ ل ع اص یزی اع الخ و القط ول نح التح

م  تي ت ة ال الدولة عبء تمویل المشروعات الحكومی
ة  دعم أو تغطی نقلھا للقطاع الخاص وكذلك عبء ال
د  شروعات، وتزی ذه الم ا ھ تي حققتھ سائر ال الخ
ات  ة تحصیل الضرائب والتأمین ة نتیج موارد الدول
ز  م تترك ن ث شروعات وم ذه الم ن ھ ة م الاجتماعی
ة  جھود الدولة ومواردھا في جوانب أمنیة واجتماعی

 )5(.واقتصادیة محددة
  اء توفیر موارد لتخفیض الدین الخارجي والأعب

شاركة  ن م تفادة م ك بالاس ھ وذل ة علی المترتب
سوق  یع ال ر وتوس بي وتطوی ال الأجن رأس الم

 .المالیة
  وازن دم الت ل ع ى تقلی صة إل ؤدي الخصخ ت

ة دول النامی م ال ھ معظ اني من ذي تع الي ال . الم
ن  ة م دات المالی ام العائ دلنا أرق ن أن ت ویمك
دول  ن ال د م ى أن العدی عملیات الخصخصة عل
ي  دول التال ار الخصخصة والج بدأت تجني ثم

 )9( :یوضح ذلك
 

 

یوضح العائدات المالیة من عملیات ) 1(جدول رقم 
ن  ترة م ي الف دول ف ض ال صة لبع -1990الخصخ

1996 
 

 م2002شریف، : المصدر
 

صة   - ن الخصخ ستفادة م دروس الم وء ال ي ض وف
ي  ة ف ة والخاص ادرة الفردی لاق المب ن إط د م لاب
صعید  ى ال س عل ة لی دول النامی ات ال مجتمع
ة  ي الاجتماعی شمل النواح ا لت ط إنم صادي فق الاقت

ام .  والسیاسیة ود أم ة القی والخصخصة وسیلة لإزال
ي  تي ف ة ال ة والخاص ادرات الفردی لاق المب إط
ذه  بیل لھ ة ولا س ادرات جماعی شكل مب ا ت مجموعھ
ا  ضر إلا عندم ى التح ول إل ي الوص ات ف المجتمع

 )9(.تسود قیم العدل والمساواة والحریة
ل   - اءة أق ان یظھر كف م الأحی القطاع العام في معظ

في الأداء مقارنة بالقطاع الخاص؛ وذلك لأنھ یسعى 
عار  واطنین بأس دمات للم سلع والخ یر ال ى توف إل
وم  دخل لعم ستوى ال ع م ب م ً تتناس سبیا ضة ن منخف
ع  شرائح المجتمع مما أوجب اللجوء للخصخصة م

 )16(.مراعاة توفیر ھذه السلع بأسعار معتدلة
م   - ي معظ ة ف سلط البیروقراطی التخلف الإداري وت

اب  ذلك غی ام وك اع الع سات القط شطة مؤس أن
ة  اھج العلمی ائل والمن ى الوس ستند إل ط الم التخطی
ة  عف الرقاب وارد وض ید الم دم ترش ة، ع الدقیق
ة  ة المقنع وشیوع الفساد الإداري كذلك وجود البطال
اء  ى أعب ؤدي إل ل ت التي لا تضیف أي قیمة للعمل ب

 )16(.أخرى المؤسسة العامة بتكالیف إضافیة
ة   - صة عملی ة الخصخ دول لسیاس ق ال د تطبی یع

ن  ع الأدوار بی ادة توزی ى إع دف إل ة تھ منھجی

بملیارات (العائد المادي الدولة
 )الدولارات

 22.4 البرازیل

 16.3 الأرجنتین

 24.9 المكسیك

 3.7 الفلبین

 3.8 بولندا
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ة  القطاعین العام والخاص في إطار السیاسات الكلی
ع  دى المجتم ة ل وارد المتاح مما یضمن استقلال الم
صادیة  ة الاقت ً للرفاھی ا بطریقة اقتصادیة مثلى تحقیق

 )4(.المنشودة لكافة قطاعات المجتمع
صة  - ة الخصخ ف عملی غوط خل دة ض ك ع : ھنال

ون .   عملیة، أیدلوجیة، تجاریة وشعبیة یھدف العملی
الیف،  ة التك ن ناحی ة أفضل م للحصول على حكوم
ة  ن دور الحكوم ل م دفھم التقلی دلوجیین فھ ا الأی أم

ة سات الخاص ل دور المؤس حاب .  مقاب ا أص بینم
صول  ي الح م ف ض رغبتھ ة تتمخ المصالح التجاری
اع  ھ للقط ي الموج الي الحكوم دعم الم ى ال عل

أما الشعبیون فرغبتھم توفیر مجتمع أفضل . الخاص
ة  ى تلبی بر تعمل عل من خلال منح الشعب سلطة أك
ن سلطة  ل م ق التقلی حاجاتھم العامة وذلك عن طری
ذه  یرة وھ ة الكب ة والخاص ة العام البیروقراطی

ً لعملیة الخصخصة ً قویا  )8(.الضغوط تعد مبررا
دلات   ع مع ة رف ى الدول إن عل بق ف ا س مم

ل  ام بعم ك بالقی ن وذل تثمار المحلیی ار والاس الادخ
ن  تي تعزز م منسق لتطبیق السیاسات الاقتصادیة ال
راءات  م إج ي ودع صادي الكل تقرار الاقت الاس
اح  ي  والانفت صادي والھیكل لاح  الاقت الإص
ة  ستویات التنمی ع م ؤدي لرف ا ی صادي مم الاقت
سلیمة  صادیة ال ة الاقت ق التنمی شریة وتحقی الب
شطة  ر الأن ون إلا بتحری ك لا یك لة وذل والمتواص
صیص  ة تخ ادة فاعلی عار وزی صادیة والأس الاقت
ى  ة مثل تخدامھا بطریق صادیة واس وارد الاقت الم
یر إدارة  صادي وتوف تقرار الاقت ق الاس وتحقی
اءة  ق الكف شروعات تحق ة للم صادیة فعال اقت
ق  ن طری ون إلا ع ك لا یك صادیة وذل الاقت

 .الخصخصة
 

 :مقومات الخصخصة
براء  ن الخ د م ي   -أورد العدی اھموا ف ذین س ال

دول  ة ال الإشراف على برامج الخصخصة من غالبی
ر   - ا الأث ون لھ د یك تي ق ات ال ن المقوم ً م ددا ع

شترك  صة وی امج الخصخ اح برن ي إنج ابي ف الایج
ن  ن الباحثی دد م ذه ع ر ھ ة النظ ي وجھ م ف معھ

صة أمور الخصخ ن ب م .  المھتمی ن أھ ي م وھ
ج  اح برنام ا نج ز علیھ تي یرتك ات ال المقوم

 )    10(: الخصخصة وقد جاءت كالآتي

داف   -   ھ الأھ وجود قانون للخصخصة تحدد فی
ع  ام م وضوح ت ا ب ھ ق ی حق ت دة ل وح ي تسعى ال ت ال
ة  ی ل م ذ ع ی ف ن ي ت ا ف اعھ ب وب ات ل ط م ب ال ی الأسال

 .الخصخصة
ز   - مرك ت ة أو إدارة ی ة أو مؤسس ئ ی وجود ھ

ذ  ی ف ن ة وت خص خص ة ال ی ل دورھا في إدارة عم
ا ھ داف ي .  برنامجھا وتحقیق أھ ت ور ال م الأم وأھ

ة  ئ ی ھ ذه ال وم ھ یجب أخذھا في الحسبان لكي تق
بدورھا بشكل مرضي بحیث یتم اختیار القائمین 
اءة  ف ك ي وال ال ع م ال علیھا بعنایة من حیث التعلی
ال  ة أو الأعم خص خص جال ال ي م والخبرة ف
حوار  المرتبطة بھا وأن یكون لھم القدرة على ال
دات  وح ة ال ص خ ن خص در م ر ق ب از أك ج لإن

ة .  المملوكة للدولة و توفیر الموارد المالیة والفنی
ذ  ی ف ن ت ى ال اللازمة لتسییر أعمالھا للإشراف عل

ات   جھ ً للدعم القوي من ال بكفاءة وفعالیة، تطلعا
 .الحكومیة

إعداد حملة توعیة إعلامیة قویة تستطیع اقناع  -
ي  كافة الأطراف ذات العلاقة من إدارة وموظف
ر  م ث ت س م ا وال ھ صت خ راد خص م ة ال مؤسس ال
م  ھ ح ل وضی ت ن وال ی المحتمل وجمھور المواطن
بأن الخصخصة ستعود بالفائدة على كل طرف 

 .مع إیضاح نوع الفائدة ومصدرھا
ي   - ت ة ال مؤسس ة ال خص الالتزام بسرعة خص

حت أن  تقرر خصخصتھا إذ أن التجارب أوض
ق  ی التأخیر یؤدي إلى ظھور مشاكل كبیرة قد تع

ي .  التنفیذ دھور ف وادر ت وخاصة إذا ظھرت ب
ات  ی ل ن عم المركز المالي للمؤسسة وتخوف م
ق  النھب من قبل الإدارة والموظفین وھو ما یطل

 .علیھ الخصخصة التلقائیة
ة   - مؤسس توجد حالات یكون الشكل القانوني لل

ق  ل ع ت ا ی م ی ال ف غیر واضح ویكون ھناك إشك
ة  م ھ م ا ال ھ ض أصول ع ب ة ل ی ون ان ق ة ال ی بالملك
رح  ل ط ب الات ق ك ذه الإش ل ھ ن ح س ح ت ویس
ردد  ت ى لا ی ت ة ح ص خ ص خ ل ة ل س ؤس م ال

ون .  المستثمرون في التقدم لشرائھا ك كذلك أن ی
ل  راح ة م اف ي ك ة ف ی اف ف الش زام ب ت ك ال ال ن ھ
دم  ق ت ن ی ي ل ق ی حق ر ال م ث ست م الخصخصة، فال
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وك ك ھ أي ش اورت راء إذا س ش ل إذ أن .  ل
طت  ب حالات ارت ن ال ر م ی ث الخصخصة في ك
راف ذات  ن الأط لاس م ت اد واخ ا فس ای ض ق ب

ن .  العلاقة وتعد الشفافیة بمثابة رسالة للمستثمری
ى  وم عل ق ع ی ی بأن ھنالك تنافس شریف وأن الب
ا  م ة م خصی ح الش مصال ن ال معاییر مجردة م
ج  ام رن ب ن ب ری م ث ت س م ع ال م ت ج ة م ق وي ث ق ی
عرض  ة ب ق ث ة ال الخصخصة وكذلك تزید درج
القوائم المالیة المراجعة من قبل محاسب قانوني 
ادئ  ب م ً ل ا ق دة وف ع م م مستقل وتكون ھذه القوائ
م  وائ ق ذه ال عرض ھ محاسبیة متعارف علیھا وت
ى  ة عل م ائ ق ة ال على المستثمر بعد موافقة الجھ

ة خص ر .  الخص م ث ست م ذا ال ان ھ ك إذا ك ذل ك
استراتیجي یجب الإقلال من البنود الشرطیة في 

 .اتفاقیة البیع
ة - دم خ ست م یجب اختیار الأدوات والسیاسات ال

ن  ی راوح ب ت ة وھي ت ای لانجاز الخصخصة بعن
ة  مؤسس التصفیة التامة للمؤسسة أو بیع أسھم ال
م  ظی ن ن أو إعادة ت للعاملین وصغار المستثمری
ا  جھ رة أو دم ی المؤسسة العامة إلى فروع صغ

ات .  في مؤسسة كبیرة ب ی رت وضع ت جب أن ت ی
ى  ة إل ول ق ن م ة ال معقولة ومناسبة تمنع المؤسس
القطاع الخاص من الاصطدام بالمصلحة العامة 
اظ  ف ت ة الاح اس ات سی وم ك ح ار ال خت ك ت ذل ول

مؤسسات ة ال ی ك ل ي م ة ف ی ذه .  بالأغلب ع ھ ی وب
دراسات  ً ل ا ق م وف ت المؤسسات أو خصخصتھا ی
ة أو  وافیة إذ أن القرارات التي لم تخضع لدراس
مؤسسات  ع ال ی ى ب اتفاق في الرأي قد تؤدي إل
ن  ة م جموع ى م ل سعر داخل السوق إل أق ب
اد  س ف اب ال ح ب ت ف ا ی م ة م وم ك ح اء ال دق أص

 )9(.والرشاوى

التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص من خلال  -
ة  اسب ن توفیر أطر قانونیة واقتصادیة وسیاسیة م
ار  ك وتوفیر الترتیبات المؤسسیة التي تمنع الاحت

ة .  وتشجع المنافسة روض ف ً إزالة القیود الم أیضا
ى  دخول إل على النشاط الخاص ومنحھ حریة ال
ة  ف ل ت خ م ة ال اجی ت والخروج من النشاطات الإن
ك  ا ذل ھ ب طل ت ي ی ت ة ال ی ون ان ووضع الأسس الق

 .بھدف تأمین المنافسة المطلوبة

ن  - ی ك ل ھ نشر المعلومات اللازمة لتبصیر المست
ش  غ ن ال ً وذلك حمایة لھم م ً وكما بالإنتاج نوعا

ى .  وعدم المصداقیة وإجبار النشاط الخاص عل
ة  عری ھ الس اسات ھ وسی ات ی ل ن عم الإفصاح ع
ھ أو  اح دى أرب ة وم ع ی ن طب والاستثماریة وع
ھ  ات ی ل ج عم ائ ت ن ن ب خسائره لتبصیر المستثمری

 . الإنتاجیة وبیان مدى كفاءة أدائھ

طاع - إخضاع المشاریع التي یتم تحویلھا إلى الق
ة  افس ن م ن ال ة م ن ك م ة م الخاص لأقصى درج
ار أو  ك ومنعھا من العمل في ظل حالات الاحت

 )12(.المنافسة المحدودة

ل  - ث سیاسة الخصخصة لا تعمل في فراغ بل تم
ي  وم ق اد ال ص ت ة إدارة الاق ف س ل ن ف ً م زءا ج
ة  ل ام ك ً من مجموعة سیاسات مت ً رئیسا وعنصرا
ي  اسات ف للإصلاح الاقتصادي تتمثل ھذه السی
اء  ب ف أع ی ف خ ة وت دول اع ال ط م ق ج ط ح ب ض
اط  الموازنة وضبط العجز فیھا، وتحقیق الانضب
جارة والأسواق  ت ر ال حری ي وت ال م دي وال النق
وتخصیص الموارد وتشجیع الاستثمار والقطاع 

ن .  الخاص ی امل ب ك ك ت أي یجب أن یكون ھنال
لاح  ات الإص اس ی ة وس ص خ ص خ ة ال اس ی س

 .الاقتصادي

م  - ت ي ی تصحیح أوضاع المشروعات العامة الت
ة  اس ق سی ی طب ل ت ب تحویل ملكیتھا أو إدارتھا ق
اء  أعب الخصخصة علیھا حتى لا تكون محملة ب
د  دی ح ت ة ل م ی ل ر س ی ای ع ار م ی ت ك اخ ذل وك

ا ھ . المشروعات والأنشطة التي سیتم خصخصت
)11( 

ي  ات ھ وم ق م ذه ال ج أن ھ ت ن ت ق نس ب ا س م وم
ع  ة م خص خص ج ال ام الركیزة الأساسیة لنجاح برن
ي  ت ظروف ال ة لأخرى حسب ال ن دول اختلافھا م

ة . تطبق فیھا ی ل یمكن استخلاص مقومات أخرى لعم
ة  ی ل قت عم الخصخصة من تجارب الدول التي طب

 .الخصخصة
 

 :أسالیب الخصخصة
م  شاط وحج ة ون اختلاف طبیع ف ب تختل
سبة  ة بالن سة العام ة المؤس ع وأھمی وموق
ن  د م اع العدی ن اتب ني ویمك صاد الوط للاقت
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كما أن للخصخصة أشكال .  أسالیب الخصخصة
ن أجل  ة م ً التعاقد مع شركات خاص عدیدة مثلا
سجون  اه أو ال التمویل، وإنشاء إدارة أعمال المی
 ً دُّ شكلا سفن یعُ صلیح ال شوارع وت ف ال أو تنظی
ع  د م ذلك التعاق صة ك كال الخصخ ن أش م
ام  ات الطع دیم وجب ة لتق سات الخاص المؤس
دار  ضا إص ة أی اكن المعزول للأشخاص في الأم
ن أشكال  دُّ م طوابع للطعام وسندات الإسكان یعُ
ن  ة ع ى الحكوم الخصخصة وكذلك عندما تتخل
لات  ازل والمواص ن المن یر رھ ي توف ا ف دورھ
ة  ذلك عملی ق ب ا تطب سوق فإنھ ام ال ة لنظ العام

صة ا .  )8(الخصخ صة م الیب الخصخ ن أس وم
 :یلي

 صة الإدارة ن :  خصخ دف م ان الھ إذا ك
ة  الخصخصة ھو رفع كفاءة المؤسسة العام
ق  ن طری ك ع ا وذل سین أداء إدارتھ وتح
ة ذات  ة أو إداری إدخال وسائل وتقنیات مالی
ذا  ار ھ ن اختی ن الممك إن م ة ف اءة عالی كف
د  ل عق الأسلوب الذي یتخذ أشكالا عدیدة مث
د  از وق الإدارة أو التأجیل أو منح حق الامتی
ا أو  د ذاتھ ي ح ة ف ذه الأسالیب غای تكون ھ
مرحلة انتقالیة في طریق العمل الجاد نحو 

 )7(.إنھاء ملكیة الدولة
 د الإدارة ل إدارة  )7(:  عق لوب تنق ذا الأس بھ

اء  ع بق المنشأة العامة إلى القطاع الخاص م
ك أن  ني ذل ة ویع حقوق الملكیة في ید الدول
ة  ن المؤسسة العام اق بی عقد الإدارة ھو اتف
ث  اص حی اع الخ ن القط ة وبی ة للدول التابع
إدارة المؤسسة  ھ القطاع الخاص ب یلتزم فی
اع  ى القط ط إل شغیل فق وق الت ل حق وتنتق
الخاص دون حقوق الملكیة وتظل المؤسسة 
شغیل  ات الت ن نفق سئولة ع ة م العام
ى  والاستثمار ویحصل القطاع الخاص عل
ا  تي یقدمھ دمات ال ل الخ ة مقاب وم معین رس
اح  ا بالأرب ن ربطھ وم یمك ذه الرس وھ

ة صافیة للدول لوب .  ال ذا الأس ستخدم ھ وی
شیط وترشید المؤسسات الخاسرة  بھدف تن
د شروع  بھدف رفع قیمة ھذه المؤسسة عن

ا ذا .  الدولة ببیعھا وتحویلھ یزات ھ ن مم وم

اظ  ى الاحتف ة عل ساعد الدول ھ ی الأسلوب أن
ساعد  ا ی ة مم ة المؤسسة العام وق ملكی بحق
ذي  صور الإداري ال شاكل الق ل م ى ح عل
ى أفضل  ك بالحصول عل ھ، وذل تتعرض ل
ة  ستطیع الدول ا ت ة كم ة متاح برات إداری خ
ي نطاق  م ف د الإدارة أن تتحك من خلال عق

برات ذه الخ تخدام ھ ذا .  واس ذ ھ ن مآخ وم
ة  ة الإدارة الخاص لوب ازدواجی الأس
ع  د م ل المتعاق ة ولا یتحم ة العام والملكی
ق  تي تتعل اطرة ال د إدارة المخ ة بعق الدول
ة  ل الدول ل تظ سات ب ذه المؤس ل ھ بعم
ج  د تنت مسئولة عن أي مخاطر أو خسائر ق
من جراء عمل المؤسسة الخاضعة لإدارة 
الدولة، كما یتضمن عقد الإدارة رسوم ثابتة 
ال  أو أجر معین بغض النظر عن نتائج أعم

دم .  المؤسسة أو آدائھا ى ع ساعد عل وذلك ی
ل  اءة العم ع كف ى رف یز الإدارة عل تحف
بالمؤسسة وكذلك الحفاظ على قیمة أصولھا 
ط  ا ترب شكلة بأنھ ذه الم ة ھ الج الدول وتع
ً من رسوم الإدارة بالأرباح أو الإنتاج  جزءا

ة سة العام ي المؤس صل ف ذا .  المتح وھ
الأسلوب استخدم في كثیر من البلدان سواء 
ان  ل لبن ي مث ي أم الغرب الم العرب ي الع ف

 )12(. والأردن ومصر. وغینیا
 أجیر ل  )5(:الت ل الأج أجیر طوی ھ الت صد ب ویق

اع  ركات القط ى ش ام إل اع الع شركات القط ل
ة ة العام شكل الملكی اظ ب ع الاحتف اص م . الخ

أجیر ھ  )7(الت ق بموجب د یح ن عق ارة ع و عب ھ
ام  اع الع ول القط تخدام أص اص اس اع الخ للقط
ع  ى أن یدف اح عل ام بالأرب اع الع ظ القط ویحتف
ا  ق علیھ ترة المتف الإیجار المتفق علیھ خلال الف

ن .  سنوات 10  –  6والتي عادة تكون ما بین  وم
شغیل  ات الت ر نفق ھ یوف ممیزات ھذا الأسلوب أن
ة  ن ملكی التخلي ع ة ب ام الدول ة دون قی للدول
ى دخل سنوي  ة عل ل تحصل الدول المشروع ب

سوق اطر ال رض لمخ ذا .  دون التع ل ھ ویعم
ة  ارات العالمی ذب المھ ى ج لوب عل الأس
ؤدي  ا ی ة المتطورة مم والتقنیات الإداریة والفنی
اءة  ة بكف سة العام ول المؤس تخدام أص ى اس إل
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ة اع .  عالی لوب أن القط ذا الأس وب ھ ا عی أم
ع  ھ لرف ز تدفع ع أو حواف الخاص لیس لدیھ دواف

ذي .  قیمة الأصول د ال ي الح بل تبقى الأصول ف
ى استثماراتھ خلال  د مناسب عل یضمن لھ عائ
ام ھو  سبب أن القطاع الع ك ب أجیر وذل فترة الت

ول ك للأص ذا .  المال ذت بھ دان أخ ض البل بع
اج،  احل الع د، وس ا تایلان ن بینھ لوب م الأس
ن  د ع م التعاق وتونس وعرف ھذا الأسلوب باس
ن  ى م ل الأول ي المراح ك ف ة وذل ق الأزم طری

 )12(.بدء الخصخصة
 از ر :  الامتی ة لتوفی ة المتبع د الأنظم و أح ھ

دمات ازات .  الخ ح امتی ام من ذا النظ ي ھ م ف ویت
ول  ل أن تم ن أج ة م شركة خاص ة ل احتكاری
م  ي المنظ ة ھ ون الحكوم ة وتك ة معین خدم

عار ب للأس ي  )8(والمراق ة ھ شركة الخاص وال
ود ي نظام العق ا ف ج و كم ز .  المنت ن التمیی ویمك

ي نظام  بین النظامین عن طریق الدفع للمنتج فف
العقود تدفع الحكومة للمنتج ثمن الخدمات، بینما 

د . یدفع المستھلك في نظام الامتیازات أي أن عق
ر  )7(الامتیاز یحتوي على كافة مواصفات التأجی

ات الرأسمالیة والاستثماریة  ى النفق بالإضافة إل
ا  والتي تقع على عاتق صاحب الامتیاز وعادة م

ن  از بی ترة الامتی تراوح ف م  30  –  15ت نة یت س
بعدھا إرجاع الأصول كافة إلى القطاع العام في 

از ترة الامتی ة ف احب .  نھای رادات ص دد إی تتح
ات  ع نفق ة جمی ھ تغطی ضمن ل شكل ی از ب الامتی

أن .  التشغیل وخدمة الدیون ة ب تمتاز ھذه الطریق
ع  ن جمی سئول ع و الم ى ھ از یبق صاحب الامتی
تثماریة  مالیة والاس ات الرأس صاریف والنفق الم
ق  ى عات اة عل ة الملق اء المالی ض الأعب ا یخف مم

ة ھ .  الدول ھ یواج لوب أن ذا الأس ى ھ اب عل ویع
ن  ث ع د البح صعوبات عن ن ال یر م الكث
ر  م الكبی ً للحج را ن نظ ستثمرین ملائمی م

ود . للاستثمارات التي یتطلبھا ھذا النوع من العق
 )9(: وتأخذ عقود الامتیاز الأشكال التالیة

اء   - لوب البن شغیل   –أس ل  –الت ي :  التحوی ویعن
ن  شروع معی ة م اص بإقام اع الخ سماح للقط ال
م  ى أن یت ة عل دة معین ل واستغلالھ لم دون مقاب
ستثمر  م الم د لا یھت تسلیمھ بعد ذلك للحكومة وق

بتدریب العاملین في المشروع و یھمل صیانتھ 
ة  عند اقتراب التسلیم، وھذا الأسلوب یعفي الدول
ك  ال لذل دة، مث من الإنفاق على مشروعات جدی

 .مشاریع الطرق السریعة في مالیزیا
اء   -   شغیل   –أسلوب البن ك  -الت ف :  التملی یختل

ك  عن الأسلوب السابق بأنھ یسمح للمستثمر بتمل
 .المشروع وعدم تسلیمھ للدولة بعد فترة

اء   -    لوب البن شغیل   –أس ك   -الت  –التملی
أن : التحویل سابقین ب ن الأسلوبین ال ف ع ویختل

ام  المستثمر یتملك المشروع لفترة معینة بعد القی
وقد طبقت ھذه .ببنائھ ثم یقوم بتحویلھ إلى الدولة

ل  ة مث ة التحتی تثمارات البنی ي اس ود ف العق
صالات  د والات كك الحدی ر س شروعات تطوی م
ود  ن العق وع م ذا الن والكھرباء والنقل، ویقوم ھ
وع  از ون ترة الامتی على اعتبارات خاصة مثل ف
ب أو  ن أو أجان انوا محلیی واء ك ستثمرین س الم
ة المخاطرة  ى درج مؤسسات مالیة بالإضافة إل

 )7(.في المشروع المحول

ل         تي تجع مما سبق یتضح  أن ھذه الأسالیب ال
ة  ة مؤقت دة بطریق ة مفی الحكومة لا تتخلى عن الملكی
ز  ام تحفی د نظ ة إذا وج ب عالی اك مكاس ون ھن وتك
للمدیرین، وذلك من أجل تحسین الأرباح والمحافظة 
ذلك یجب أن  ن وك دى ممك على الأصول لأطول م
ا  ة مم تبتعد الحكومة عن التدخل في الشؤون الإداری
ل  و العم وى نح ة أق بر ودفع ة أك سب الإدارة ثق یك

 .الجاد
 ر ع المباش ر :  البی لوب أكث ذا الأس دُّ ھ یعُ

كال  ذه بأش م تنفی الم ویت ي الع ً ف شارا انت
ً بمعنى  مختلفة ویمكن أن یكون البیع جزئیا
ال المؤسسة  ن رأس م ط م طرح جزء فق
شركة  ً بطرح ال ا للبیع ویمكن أن یكون كلی

ً واحدة  )9(.كلھا مرة
كال  ن الأش د م ع العدی ة البی ذ عملی وتتخ

 )16(: أھمھا

ة  - ي الأسواق المالی و :  بیع المشروع ف وھ
من الأسالیب التي تحقق البیع لقاعدة واسعة 
من السكان إلا أنھا لا تضمن عدالة التوزیع 
ي  وذلك لوجود احتمال سیطرة الأطراف الت
سوق  ي ال بر ف تمتلك القوى الاقتصادیة الأك
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ى . على الحصص الأكبر من المشروع وعل
ذا  ن ھ ة م الرغم من المنافع الكبیرة المتحقق
الأسلوب والمتمثلة في تنشیط السوق المالیة 
ة  دة الملكی ساع قاع وبساطة الإجراءات وات
واق  ر الأس دم توف ة ع ھ بعقب ا تواج إلا أنھ
عف رؤوس  اءة وض ة ذات الكف المالی
تجابة  دم اس الات ع ة واحتم وال المحلی الأم
تیعاب  ة لاس ة كافی ة بطریق سوق المالی ال
اع  ا للقط ع تحویلھ تي یزم شاریع ال الم

 .الخاص
ذا :  الإدارة  –بیع الحصص للعمال   - ً لھ وفقا

صص  ال والإدارة ح ون للعم لوب یك الأس
ذه  ح ھ ي مشروعاتھم وتمن كلیة أو جزئیة ف
 ً سبیا الحصص بطریقة البیع بسعر رمزي ن

 ً م . أو مجانا ى دع ویحصل ھذا الأسلوب عل
ة  لطات قوی ا س تي فیھ دول ال ي ال یر ف كب

ُّ .  للعمال والمدیرین مثل روسیا وبولندا د ویعُ
ي  سھولة ف از بال تي تمت الیب ال ن الأس م

ق . التنفیذ یواجھ ھذا الأسلوب بانتقادات تتعل
ن  د المتوقعی اءة والعائ ستویات الكف دني م بت
ھ والإدارة  ضایا التوجی والخبرة المحدودة بق
صاد  ات اقت ق متطلب ل وف لوكیات العم وس
ن  ل م ي ك ائع ف لوب ش و أس سوق، وھ ال

 .كرواتیا، رومانیا، بولندا ودول أخرى
سات  - ارج المؤس ن خ راف م ع لأط : البی

ة  ة أو أجنبی سواء كانت ھذه الأطراف محلی
دُّ  ستثمرین یعُ ع المؤسسة لھؤلاء الم فإن بی
ك  صة وذل سة للخصخ داف الرئی ن الأھ م
ة  سریع عملی ا ت دة منھ ا عدی ق مزای لتحقی
ة  ة المتحقق د المرتفع ة، والعوائ إعادة الھیكل
دة  الیب جدی برات وأس ال خ ة وإدخ للحكوم

ي الإدارة ق .  ف ل تعی دة عوام اك ع وھن
دول  ض ال ي بع لوب ف ذا الأس تخدام ھ اس
وال  ة رؤوس الأم ي محدودی ة ف متمثل
ذا  اه ھ ة تج ضغوط الاجتماعی ة وال المحلی
ستثمرین  الأسلوب وكذلك ضعف اھتمام الم
ن  رة ع ات المتوف الأجانب وقصور المعلوم
ذلك صعوبة  ا وك راد تحویلھ المؤسسات الم

 .تحویل قیمتھا العادلة

ة  - دیون الخارجی سات بال ضة المؤس : مقای
ة  وم الدول ث تق ع، حی كال البی د أش ُّ أح د ُع ت
ا  زء منھ ة أو ج ا الخارجی ضة دیونھ بمقای
صل  ام، یح اع الع ن القط ول م ل أص مقاب
شراء  ون ب ذین یقوم ستثمرون ال ا الم علیھ

 )9(.تلك الدیون

ة   - ا وخاص ي أوروب نظام الصكوك ظھر ف
ى أساس أن لكل  تشیكوسلوفاكیا، ویقوم عل
ى  صول عل ي الح ق ف شعب الح ن ال رد م ف
ي  شاریع الت ي الم ال ف ن رأس الم سبة م ن
ار أن  اص باعتب اع الخ تتحول للقط س
الحكومة لیست مالكة بل تدیر فقط نیابة عن 
ى  ات عل ع كوبون م توزی ذا یت شعب ول ال
المواطنین تمنحھم ملكیة عدد من الأسھم أو 
ى  صول عل ة للح زادات عام ي م دخول ف ال

 )9(.عدد من الأسھم

ونستنتج مما سبق أن البیع لأطراف خارج 
المؤسسات لا یعطي الفرصة لكل مواطن راغب في 
ن  وع م ھ ن د لا یلازم ع ق شتري، إذ أن البی أن ی

ة شفافیة والعدال یرة .  ال سات كب ك مؤس ا أن ھنال كم
ون  د الع د ی ن م ة م ن الحكوم ي تتمك م ولك الحج
ذه  ع ھ ا أن تبی ب علیھ ي یج ستثمر المحل للم
وال  ر الأم دم تواف ك لع ساط وذل سات بالأق المؤس

إن .  الكافیة لدى المستثمر المحلي من ناحیة أخري ف
ل  ھ تدخ ب أن یلازم ب یج ستثمرین الأجان ع للم البی
ن أن  د م ة والتأك ة للمراقب ن الحكوم ستمر م م

 .المستثمر قد أوفى ببنود العقد المتفق علیھ
 

 :محاذیر الخصخصة
ھ  أن ل رار الإداري ب اذ الق صف اتخ ً یت ا أحیان
جوانب سالبة ما لم یخضع للدراسة والتحلیل المتأني 

ا ن تكلفتھ ً م یرا بر كث د الخصخصة أك . یؤكد أن عائ
ل  ر وتجع ق والتوت د القل اذیر تول صة مح وللخصخ
صادي  لاس الاقت ً للإف ا صة برنامج امج الخصخ برن

ي ع.  القوم صفیة والبی ي بالت ً ینتھ ا الإفلاس دائم . ف
 )3(: وتتمثل محاذیر الخصخصة في الآتي

ز :  محاذیر الاحتكار المتحكم  - ك ترتك ویعني ذل
م  ذین تحكمھ راد ال ن الأف ل م د القلی ثروة عن ال

ذه .  مصالح وعلاقات وارتباطات ن خلال ھ وم
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دماجات  المصالح والعلاقات تتكون اتحادات وان
روطھا  رض ش سیطرة وف ستطیع ال ة ت قوی
ن  د م شكل یح سلوك ب ي ال م ف ا وتتحك وإرادتھ

 . فاعلیة آلیاتھ
ة  - ة الاجتماعی دم العدال اع :  ع یطرة القط س

ى  ؤدي إل د ی شاط الاقتصادي ق الخاص على الن
ى  ؤدي إل حدوث اختلالات ھیكلیة في المجتمع ت
ساع  دخل، وات دودي ال صالح مح ار م إنھی
ساع نطاق  ثروات، وات دخول وال ي ال التفاوت ف
م  ل القی ار ھیك ل و انھی رض والجھ ر والم الفق

 .وتمزق النسیج الاجتماعي
ددة  - اطق مح ؤدي :  محاذیر التركیز في من د ت ق

ا  ط الإقلیمي مم الخصخصة إلى تجاھل التخطی
ن  ي التطور الحضاري بی اوت ف ى التف یؤدي إل

ة .  الأقالیم ة الناجم شاكل البیئی ور الم وكذلك ظھ
ة  ات الغازی ة الملوث ئي لكثاف وث البی ن التل ع
ستلزمات  ن م ة م صلبة الناتج سائلة وال وال

كذلك ظھور بعض المشاكل الاجتماعیة .  الإنتاج
رة ة الأس دمات رعای صحة وخ التعلیم وال . ك

ة انصراف  والبطء الشدید في النمو الثقافي نتیج
 .الاھتمام إلى الاستثمار الصناعي والتجاري

 ن :  الأمن السیاسي املین ع نتیجة لتعطل الع
العمل وفقدھم لوظائفھم یتجھون كرد فعل 
صادیة أو  ة الاقت ى الجریم امي إل انتق
ر  السیاسیة كتعویض عن ما یعانونھ أو لتغی

 .النظام الحاكم في المجتمع
 

 :معوقات الخصخصة
ة  ات سیاس ھ تطبیق تي تواج ات ال ف المعوق تختل
سھولة  ن ال الخصخصة من دولة إلى أخرى إذ أنھ م
ي  ة الت دول المتقدم ي ال تطبیق سیاسة الخصخصة ف

ام یادة القطاع الع ة وس یز اقتصادھا بالحری ا .  یتم أم
ي  دخل الحكوم یز بالت تي تتم ة وال دول النامی ي ال ف
د  صادي فق شاط الاقت ى الن ام عل اع الع ة القط وھیمن
د  صیص ق ة التخ ذ سیاس صون أن تنفی ظ المخت لاح
ت  ا طبق ھ وأنھ ط ل ا خط ع م ً م ة ً مقارن ا ان بطیئ ك
ن  د م ور العدی ثرت بظھ ساویة وتع یر مت ة غ بطریق
ل  ة مث ي دول قلیل ة، ف ن متوقع م تك تي ل ات ال العقب
ة  رامج طموح ذ ب ا تنفی شیلي وبنغلادیش التي تم فیھ

م .  وشاملة لتخصیص المؤسسات العامة أما في معظ
ى  صیص عل ودات التخ صرت مجھ د اقت دول فق ال
صناعة  اعي ال ي قط ة الصغیرة ف المؤسسات العامل
اع  ة للقط لا مملوك ت أص تي كان دمات وال والخ

د .الخاص ھ بالعدی ة التخصیص تواج ً بأن سیاس علما
صادیة أو  ة أو اقت ت إداری واء كان ات س ن المعوق م

 )15(:اجتماعیة، وتتمثل ھذه المعوقات في الآتي

ي   - ر ف درة لا تتوف ة مقت وادر إداری ود ك وج
دات  ذلك وجود وح ة، ك دول النامی ن ال العدید م
استشاریة مؤھلة وشركات متخصصة في مجال 
ة  المحاسبة، وبنوك استثمار لتقدیم المشورة الفنی
راد  وحسم الخلافات المتعلقة بقیمة المؤسسة الم

صھا شروعات .  تخصی م الم شكلات تقیی دُّ م ُع ت
ات  دى العقب ع إح ا للبی تطرح ملكیتھ تي س ال
ك لأن  الرئیسة في تنفیذ برنامج الخصخصة وذل
م  القیم الدفتریة التاریخیة للأصول، في ظل النظ
المحاسبیة التي تسیر علیھا المشروعات العامة، 
ة،  سوقیة أو الحقیقی ا ال لا تمثل بالضرورة قیمتھ
 ً دا امل للأصول تمھی م ش ادة تقی ا یقتضي إع مم
ا المشروعات  تي ستطرح بھ لتحدید الأسعار ال

 )11(.للبیع

ة   - ة تعمل بطریق دول النامی ي ال أسواق المال ف
ل  ي تحوی ساعدة ف ا الم ة ولا یمكنھ بدائی
المؤسسات العامة للقطاع الخاص، حیث أن ھذه 
ً ما تكون صغیرة الحجم ینعدم بھا  الأسواق غالبا
ذا  ً وب ا یر موجود كلی ً غ ا م أو أحیان جودة التنظی

 .یصعب الاستثمار في الأسھم
تراتیجي   - سبق أو اس ط م ود تخطی دم وج ع

شامل لتعزیز دور القطاع الخاص في الاقتصاد 
صة لا  ق الخصخ بح تطبی ث أص ني حی الوط
ر  ة والتظاھ ار المتقدم اة الأقط دى محاك یتع
بالإصلاح والتطویر أمام المجتمع الدولي ومثال 

ي  236لذلك إعلان المكسیك عن بیع  مؤسسة ف
 )16(.مؤسسة فقط 50حین أنھا لم تبع سوى 

ة   - ات المتعلق ة والتعلیم وانین والأنظم اء الق بق
سوق  ة ال ن آلی د م تي تح ة وال شآت المختلف بالمن
تقرار  دم الاس ذلك ع عار وك ة الأس وحرك
س  ن تكری د م ذي یح صادي ال ي و الاقت السیاس
صادیة  اءة الاقت صالح الكف صة ل ة الخصخ عملی
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ادل  سب التب دھور ن دیون وت تراكم ال ة ل نتیج
 .وآلیات العرض

ن   - سریح العاملی سبب ت ة ب ن البطال وف م التخ
صادرة  رارات ال ذ الق ة تنفی ى إعاق دفع إل ا ی مم
ات  لال النقاب ن خ ة م غوط جماعی شكل ض وی

ذه الجماعات .  والتنظیمات السیاسیة ث أن ھ حی
ة  ات العام صفیة للممتلك صة ت ُّ أن الخصخ د ُع ت
دم  ذلك ع ن وك لصالح بعض الوسطاء والمنتفعی
ام للاعتراف  ي القطاع الع استعداد المسئولین ف

 .بفشل مشروعاتھم
ن   - ن م خاص الملائمی ار الأش عوبة اختی ص

ي  ا تعان النظر لم دد ب ستثمرین الج الملاك أو الم
برات  ي الخ درة ف ن ن ة م دول النامی ھ ال من

 )16(.الإنتاجیة والتسویقیة والمالیة

ة  - مشكلة اتخاذ القرار حول بیع المؤسسة العام
ھم  دد الأس د ع ة وتحدی ة أو للعام شركة خاص ل

 .التي سیتم بیعھا لكل فرد
ة یعوق   - دان النامی ي البل ال ف نقصان رأس الم

 )8(.إتمام الخصخصة

-   ً ا دُّ عائق ُع صیص ت یة للتخ ة السیاس المعارض
ة سئولین بالدول لطات الم ي س ر ف ً إذ تؤث یرا . كب

دیري  اط م ي أوس ة ف ز المعارض د ترتك وق
سئولین  شمل الم د لت ة وتمت سات العام المؤس

الوزارات الإشرافیة د .  ب ض الحالات ق ي بع وف
اف  ي إیق اح ف د النج ى ح ة إل صل المعارض ت
ذه  ن ھ د تتمك ً أو ق ا صیص نھائی امج التخ برن
ن  د م الفئات من احتواء عملیة التخصیص والح

 )15(.أثرھا في المنافسة والكفاءة الاقتصادیة

ة   - رف بالبطال ا یع ا م د بھ دول یوج ض ال بع
حة  ة واض صبح البطال ول ت د التح ة وبع المقنع

ول اج لحل أن .  وتحت ض ب ة البع ذلك رؤی ك
دي  الخصخصة تؤدي إلى تركیز الثروات في أی
ي  دخول الت اوت ال شریحة محدودة، وبالتالي تتف
ن  ن الملاك والعاملی رق بی تتسبب في تعمیق الف
ى  احھم عل م أرب ى تعظی دفون إل الملاك یھ ف
ؤدي  دخول ی ي ال اوت ف حساب العمال وھذا التف
دود  دخل المح صالح ذوي ال ار م ى انھی إل
ق الخصخصة  ي طری ً ف یرا ً كب ویصبحون عائقا

 )13(.وذلك باللجوء إلى نقاباتھم

یمكن القول إن تلك العقبات لا تؤدي فقط    
إلى تخفیض معدلات التنفیذ بل لھا أثر واضح على 
 ً تقلیل الكفاءة الاقتصادیة للمؤسسات وتسبب شللا

في برنامج التخصیص لفترة زمنیة طویلة مما یعیق 
تنفیذھا بسھولة وذلك لمحدودیة أجھزة الدولة 

تنشئ معظم الدول .الإداریة والتخطیطیة
المشروعات العامة لتغطیة نسبة البطالة حیث لا 

والسؤال . یتوقع من الموظف إلا القلیل من العمل
ما ھو موقف ھؤلاء الموظفین : الذي یطرح نفسھ

 .الذین یتوقع معارضتھم وبشدة لسیاسة التخصیص؟
 

 :آثار الخصخصة
ار  صة آث ة الخصخ ق سیاس ن تطبی ج ع ینت
ة لأخرى  ن دول ا م تختلف باختلاف ظروف تطبیقھ

 :تتمثل في
الي  - ر الم ض :  الأث ي خف صیص إل ؤدي التخ ی

ة  ة العام وازن للمیزانی الإنفاق الحكومي وإعادة الت
رادات ادة الإی ك بزی ر .  ،وذل وازن أكث ذا الت دُّ ھ یعُ

ادة  ة زی ة بإمكانی ة مقارن سبة للحكوم ة بالن أھمی
 )15(.الكفاءة الاقتصادیة علي المدى البعید

و  - ي النم اده ف توسیع حجم القطاع الخاص واعتم
ساح  ن الضروري إف والتنمیة الاقتصادیة إذ یعُدُّ م
ة  ى تعبئ ادر عل المجال لمبادرة القطاع الخاص الق

 )1(.الموارد والاستغلال الأمثل لھا

ن   - ال م سریح العم ى ت صة إل ؤدي الخصخ ت
ى  ا إل ل ملكیتھ م تحوی تي یت ة ال المشروعات العام
ذه  ة فائضة لھ ك لوجود عمال القطاع الخاص وذل
المؤسسات وظفت لأسباب سیاسیة أو اجتماعیة أو 
صادیة، أي أن  باب اقت ف لأس م توظ ة ول أیدلوجی
فوف  د ص ى تزای ؤدي إل صة ی امج الخصخ برن
صادیة  شاكل اقت ى ظھور م ؤدي إل العاطلین مما ی

د للخطر ذه .  واجتماعیة تعرض أمن البل وكحل لھ
اء  رض بق ة ف ى محاول دول إل أ ال شكلة تلج الم
اوض  ة التف ذ مرحل ك من اكنھم وذل ي أم املین ف الع
ك  ى تمل ال عل مع الملاك الجدد، كذلك تشجیع العم
م  تي ت ة ال شروعات العام ھم الم ن أس زء م ج

وبالتالي یصبح ھؤلاء العمال من الملاك .  تصفیتھا
ز  ي ترتك دریب التحویل رامج للت داد ب دد، وإع الج
ي  ا ف ب علیھ تي سیرتفع الطل على التخصصات ال
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 )14(.المستقبل القریب

ي   - ار أو تدن ى الاحتك صة إل ؤدي الخصخ د ت ق
ن  د م الي لاب دمات وبالت سلع والخ ي ال ودة ف الج

ة ضمنھا الدول ستھلك ت ة للم اء .  حمای إن بق ذا ف ول
ي  شروعات وف ض الم ي بع شریك ف ة ك الدول
ھ  مجالس إدارتھا سوف یحمي المستھلك ویضمن ل
ة  ى الدول ذلك عل عدم انخفاض الكفاءة والجودة، ك
سلعة أو  ر ال ار وتوف ع الاحتك وابط تمن ع ض وض
ودة  ب والج سعر المناس شعب بال راد ال ة لأف الخدم
ن ذوي الدخل  المناسبة وذلك لحمایة المستفیدین م

 .المحدود
ریحة   - دي ش ي أی ثروات ف صة ال ز الخصخ ترك

سبب  محدودة مما یؤدي إلى تفاوت الدخول التي تت
 )13(.في تعمیق الفروق بین الملاك والعاملین

ي  - للتخصیص أثر واضح في كفاءة الاقتصاد الكل
ج  ى النات ة عل ردودات إیجابی ھ م ون ل ذلك یك و ب

 .القومي


ات   ي الفئ لبي ف ر س صیص أث ون للتخ د یك ق
صیص  أن التخ اد ب اك اعتق ث أن ھن یرة حی الفق
ع أو  ات المجتم ن طبق یؤدي إلى زیادة الفجوة بی

فتوضع سیاسات وآلیات یمكن .  زیادة حدة الفقر
 )15(.تبنیھا لتعویض ھذه الفئات بطریقة مناسبة

 

 :الخاتمة
 
ة    ف بعملی ة للتعری ة محاول لقد كانت الدراس

الخصخصة من حیث العدید من الجوانب، حیث أنھا 
ي  ول إل ة التح ي عملی ما ف صرا حاس بحت عن أص
ة  ة والمتقدم دول النامی ع ال ي جمی سوق ف صاد ال اقت
دان  ام بل ن اھتم یر م ت  الكث واء، ونال ٍ س د ى ح عل
عورا  صة ش ام بالخصخ بح الاھتم ث أص الم حی الع
ھ القطاع  وم ب ذي یق دور ال ة ال ك لأھمی متنامیا، وذل
صادي  و الاقت دلات النم ي مع ادة ف ن زی اص م الخ
ذب  ل بج ط ب ة فق وال محلی رؤوس أم س ب لی

 .استثمارات أجنبیة للبلاد
یلة    ي وس صة ھ ي أن الخصخ ي رأی وف

ل  للتنمیة الشاملة والمتكاملة تقتضي الاستخدام الأمث
ة  وارد الخارجی ذلك الم ة وك ة المتاح للموارد المحلی
اج  ك الإنت دف ذل ا بھ ول إلیھ ن الوص تي یمك ال

ة  ق عدال ي وتحقی دخل القوم ادة ال الي زی وبالت
لیمة  س س ى أس شة عل توزیعیة، ورفع مستوى المعی

 .تحقق النمو والتقدم
ى    تنتج أن عل ة أس ذه الدراس ن ھ ذلك م ك
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